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324953 ‐ التوقيع عل الأقمصة، هل هو من الاسراف؟

السؤال

أنا طالب ف مؤسسة التعليم العال ف نيجيريا، وهناك ثقافة القيام بشء يسم يوم التواقيع، وما ينطوي عل ذلك اليوم هو:

ه لا يرضأنه إهدار، وال ارتداء قميص أبيض يوقع عليه الأصدقاء وزملاء الدراسة قبل أيام من التخرج من المدرسة، أنا أظن

ن ارتداؤه حقًا بعد ذلك اليوم بسبب التواقيع المختلفة علم لمثل هذا أم لا ؛ لأن القميص لا يمهل يوجد ح ذلك، سؤال

القماش؟

ملخص الإجابة

هذا التصرف من إضاعة المال، والإسراف المنه عنه، وليست فيه مصلحة معتبرة . وإذا قدر أن فيه شيئا من المصلحة،

فيمن تحصيلها بغير هذا الوجه من الإضاعة والإسراف

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا شك أن اللباس ف أصله من المال المحترم الذي يجب صونه عن الإتلاف، وحذر الشرع من اضاعته فيما لا ينفع.

قال اله تعال :  يابن آدم خُذُوا زِينَتَم عنْدَ كل مسجِدٍ وكلُوا واشْربوا و تُسرِفُوا انَّه  يحب الْمسرِفين  الأعراف/31 .

وقال اله تعال:  و تُبذِّر تَبذِيرا ، انَّ الْمبذِّرِين كانُوا اخْوانَ الشَّياطين وكانَ الشَّيطَانُ لربِه كفُورا   الإسراء/26 – 27.

وعن المغيرة بن شُعبةَ، سمعت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:   انَّ اله كرِه لَم ثَلاثًا: قيل وقَال، واضاعةَ المالِ، وكثْرةَ

السوالِ  رواه البخاري (1477)، ومسلم (593).

:ه تعالرحمه ال قال الأمير الصنعان

" كراهته تعال للشء: عدم رضاه به ، وعدم محبته .

وهل يدل عل التحريم لما أخبر عنه أن يرهه؟ يحتمل " انته من "التنوير" (3 / 327).
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ولا شك أن التوقيع عل القميص يزيل منفعة لبسه ويهدرها؛ وف المقابل لا منفعة ولا مصلحة تذكر ف تلك التوقيعات، فيون

هذا التصرف صورة من صور إضاعة المال واسرافه.

ولو فرض أن لهذا التوقيع منفعة، فيمن تحصيلها بالتوقيع ف "مفرة" خاصة بذلك، أو ف الدفاتر، ونحو هذا مما لا يفسد

المال.

والذي ينبغ عل المسلم ف تصرفاته العادية أن يقارن بين المصالح والمفاسد الشرعية؛ فإن كانت المفسدة أقوى، تجنبها،

وهذا مقتض الورع.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وتمام "الورع" أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها عل تحصيل المصالح وتميلها،

وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما ف الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية، فقد يدع واجبات

ويفعل محرمات " انته من "مجموع الفتاوى" (10 / 512).

فالحاصل؛ أن هذا التصرف من إضاعة المال، والإسراف المنه عنه، وليست فيه مصلحة معتبرة . وإذا قدر أن فيه شيئا من

المصلحة، فيمن تحصيلها بغير هذا الوجه من الإضاعة والإسراف.

واله أعلم.


